الإجابة النموذجية لامتحان مادة جرائم الفساد لطلبة السنة 2 ماستر جنائي و علوم جنائية
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السؤال الأول:(12ن)
وسع القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في مفهوم الموظف العمومي، كما فرض عليه واجبات أساسية، و جرم الإخلال بها و اعتبرها تسترا عنها، في يتمثل ذلك؟ 
الإجابة:
أولا- مفهوم الموظف في ظل القانون 06-01:
مصطلح الموظف العمومي كما جاء في قانون الوقاية من الفساد يشمل أربع فئات وهي:
    *ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية ( مع الشرح المختصر)
    *ذوو الوكالة النيابية. ( مع الشرح المختصر)
    *من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية ذات رأس المال المختلط. ( مع الشرح المختصر)
    *من في حكم الموظف العمومي.  ( مع الشرح المختصر)

ثانيا- الالتزامات المفروضة على الموظف و تجريم الاخلال بها:

فرض قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على الموظف العمومي واجبات أساسية تتمثل في التصريح و التصريح الصادق بالممتلكات و وإخبار السلطات بتعارض المصالح، و جرم الإخلال بها من خلال تجريم عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات و تعارض المصالح
· عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات ( مع الشرح المختصر)
· تعارض المصالح ( مع الشرح المختصر)

ملاحظة: الإجابة تكون وفقا لهذا المخطط و كل زيادة عن  ذلك لا تأخذ في الحسبان




السؤال الثاني:(04ن)
تعتمد المنظمة الدولية للشفافية عبر مؤشرها لقياس مدركات الفساد في إعدادها لتقريرها السنوي و من خلاله يتم ترتيب الدول حسب انتشار الفساد فيها، و ذلك حسب (12) معايير دستورية و قانونية و مؤسسية متعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته، و من بينها: 
النص الدستوري و القانوني على حق البرلمان في مراقبة و مساءلة السلطة التنفيذية هل هذا المعيار جسدته الجزائر في منظومتها القانونية؟ 
الإجابة:
نعم تم تجسيده في المنظومة القانونية و الدستورية و ما يؤكد ذلك (مناقشة بيان السياسة العامة و ما يترتب عن ذلك من حجب الثقة أو ملتمس الرقابة- حق السؤال- اجراء لجان تحقيق- استجواب الحكومة) تكون باختصار و مؤسسة بمواد من الدستور و هي: 158-159-160-161-162.

السؤال الثالث:(04ن)
كيف نميز بين جريمتي الرشوة و استغلال النفوذ؟

الإجابة:
جريمة استغلال النفوذ تشتبه كثيرا مع جريمة الرشوة، لكن الفرق بينهما يتمثل في أن الرشوة اتجار في عمل وظيفي في حين أن استغلال النفوذ هو اتجار في سلطة حقيقية او وهمية للجاني على انه المختص بالعمل الوظيفي، و ان كانت تتشابه معها فيما تؤدي اليه هي إخلال الثقة بأعمال السلطات العامة.
و الواقع أن جريمة استغلال النفوذ بصورتيها السلبية و الايجابية كثيرة الشبه بجريمة الرشوة بصورتيها السلبية والإيجابية، فلا يميز بينهما سواء الغرض والهدف، أن المحكمة العليا خلصت في قرارها الصادر في 96/11/1981 مميزة بين استغلال النفوذ عن الرشوة حيث قضت بأن: 
· جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته. 
· في حين أن جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية. 

و منه خلصت إلى انه:))لا يمكن أن يكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوة و استغلال نفوذ لاختلاف الجريمتين((.


